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  :الملخص
 يصماشى بما والمالية الاقصاايية القطاعات مراقبة وظيفة بممارسة قصااي الا الضبط سلطات قيام أجل من

 منحها من بي لا كان والصقنية، الحساسة النشاطات لهذه والمركز   المباشر الصسيير عن الصخلي على القائم والصوجه
 .ظهوره إلى أيت الصي الأهياف صحقيق على وقاير ذاصه بحي قائما مؤسساصيا كيانا منها صجعل اسصقلالية

 صال لم برمصها الضبطية العملية ونجاعة فعالية عليها صقوم الصي الأساسية الركيزة صعصبر الصي الخااية هذه
 الذ  الأمر الاسصقلالية، هذه يحكم الذ  والعضو   الوظيفي الجانب في الصنفيذية السلطة لصيخل نظرا الاكصمال، ليرجة
 .الخارجي الاسصهلاك نحو موجهة شكلية اسصقلالية مجري منها وجعل الحقيقي محصواها من الميزة هذه أفرغ

 صيخل الوظيفية؛ الاسصقلالية حيوي العضوية؛ الاسصقلالية حيوي الاقصااي ؛ الضبط سلطات الكلمات المفتاحية:
 .الصنفيذية السلطة

Abstract:  
In order to exercise for the economic regulatory authoritie the supervisory function of the 

economic and financial sectors in accordance with the trend based on the abandonment of direct and 

central management of these sensitive and technical activities, it is necessary to grant them 

independence to make it an independent institutional body entity capable of achieving the objectives 

that led tohis appearance. 

This characteristic, which is the main pillar on which the effectiveness and efficiency of the 

entire control process is based, has not reached the point of completion, considering the intervention 

of the executive authority in the functional and organic aspect that governs this Independence, which 
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has emptied this feature of its real content and made it a mere formal independence directed towards 

external consumption. 

Key words:  Economic regulatory authorities; Limits of organic autonomy; limits of functional 

autonomy; the intervention of the executive branch. 

 مقدمة:
أيت الإالاحات الاقصاايية الجذرية الصي صبنصها اليولة الجزائرية مع نهاية الثمانيات وبياية  لقي
عن نهج الصسيير الاقصااي  الموجه لاالح نموذج اقصااي  حر مبني على أسس  يالصخل ىالصسعينات إل

إزالة الاحصكارات العمومية، صبني مبيأ حرية الأسعار، صكريس حرية الصجارة والاناعة، إقرار حرية المكيلة 
اص، الانفصاح الخااة، صشجيع المنافسة الحرة والنزيهة بين مخصلف المصعاملين الاقصااييين عواما كانوا أم خو 

غيرها من المعالم اليالة على صخلي اليولة عن فكرة الصسيير المباشر للقطاع  ىنحو الاسصثمار الأجنبي، إل
 الاقصااي  والمالي.

هذا الصوجه الحييث القائم على فكرة انسحاب اليولة من الحقل الاقصااي  والمالي وصعويضها بآليات 
على الانفصاح، وضع المشرع الجزائر  أمام صحي  إنشاء أجهزة وهياكل صصلاءم وسياسة اقصااي السوق المبنية 

صنوب عن الإيارة الصقلييية في ممارسة مهمة رقابة الأنشطة الاقصاايية والمالية يون أن صصيخل فيه، هو ما 
ومنحها  "مسصقلةات الضبط السلطأو سلطات حييثة أطلق عليها اسم "جسيه من خلال قيامه بإنشاء هيئات 

 الاحية ممارسة مهمة مراقبة وضبط القطاعات الاقصاايية والمالية.
 ىت الاقصاايية والمالية بما يصماشجل ممارسة هذه الأخيرة لوظيفة مراقبة وضبط القطاعاأومن 

 والصوجه الحييث القائم على سياسية اقصااي السوق، كان لابي من صزوييها بخااية صجعل منها كيانا
ذاصه يسصطيع أن يقوم بصجسيي الأهياف الصي سطرت وحييت له مسبقا يون أن يكون قائما بحي  مؤسساصيا
الخضوع للصعليمات والصوجيهات الصي صفرضها الأجهزة السياسية والحكومية، باعصبار أن الخضوع  ىمضطرا إل

للصوجيهات والإملاءات الصي قي صاير من بعض الجهات ياخل اليولة، يجعل الوظيفة الضبطية صحكمها نفس 
بافة كليا ومفهوم  الاعصبارات الصقلييية القائمة على أساس الصيخل والصسيير المركز ، وهو ما يصعارض

 الضبط الاقصااي  المبني على مبايئ الحياي، الموضوعية، والفعالية.
من  المخصاة بضبط المجال الاقصااي  والماليوبغية إبعاي الوظيفية الضبطية الممنوحة للسلطات 

ريسها قام المشرع بصجهيزها بخااية الاسصقلالية وعمل على صك أ  صيخل أو صوجيهات قي صؤثر على عملها،
سلطات باعصبارها أساس صواجيها والضامن الهذه في مخصلف الناوص القانونية المنشئة والمنظمة لمخصلف 

الرئيسي لحياي وموضوعية العملية الضبطية برمصها، لكن ذلك لم يمنع السلطة الصنفيذية من الصيخل في هذه 
بها في هذه الخااية سواء من الناحية  لت صحصفظ لنفسها بآليات ووسائل صؤثراالاسصقلالية باعصبارها ماز 

 ىالجانب الشكلي والصزيني أكثر منه إل ىالعضوية أو الوظيفية، الأمر الذ  يجعل هذه الاسصقلالية قريبة إل
 الجانب الحقيقي والفعلي.
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لت صفرضه السلطة الصنفيذية على خااية الاسصقلالية الممنوحة  االذ  ماز بير الكهذا الصيخل 
والمالية والذ  يؤثر بيرجة كبيرة عليها ويجعل منها محيوية  ةالمخصاة بضبط النشاطات الاقصااييللسلطات 
المختصة بضبط سلطات لما إذا كانت الاستقلالية الممنوحة ل حولحي بعيي، جعلنا نصساءل  ىونسبية إل

جلها بكل أها من سمح لها بممارسة المهام التي استحدثاستقلالية فعلية ت المجال الاقتصادي والمالي
 أم أنها مجرد استقلالية شكلية موجهة نحو الاستهلاك الخارجي ؟ ،كفاءة وفعالية
مبحثين  ىطرحها، قمنا بصقسيم موضوع يراسصنا إل ىالإشكالية الصي اهصيينا إل ىجل الإجابة علأومن 

من مسصقلة للسلطات الضبط الن، خاانا الأول منه لإظهار محيويية أو حيوي الاسصقلالية الممنوحة يأساسي
من الاسصقلالية  حيفي المبحث الثاني من هذه اليراسة الحيوي الصي ص الناحية العضوية، ثم انصقلنا لنبين

 لسلطات المخصاة بضبط القطاعات الاقصاايية والمالية من الناحية الوظيفية.لالممنوحة 
بعض المناهج العلمية في إطار ما يسمى البحثية الصي اعصمينا عليها المزج بين  وقي اقصضت الخطة

بين المنهج الاسصقرائي والصحليلي لصوافقهما مع طبيعة اليراسة المبنية  مزجبالصكامل المنهجي، الذ  جعلنا ن
على اسصقراء وصحليل مخصلف الأحكام القانونية المنشئة والمنظمة لمخصلف سلطات المخصاة بضبط القطاعات 

لمخصلف قيامنا بمقارنة يرجة الاسصقلالية الممنوحة  خلالبه من  اسصعنالاقصاايية والمالية، والمقارن الذ  
 .المخصاة بضبط القطاعات الاقصاايية والماليةسلطات 

 .عضويةمن الناحية ال والمالي الاقتصاديالضبط ب المكلفة سلطاتالحدود استقلالية المبحث الأول: 
المخصاة بضبط سصقلالية الممنوحة لسلطات صي صصجسي فيها الاال اورمخصلف ال اسصقراءعني قيامنا ب

أنّ هذه الضمانات لم صحقق الاسصقلالية المرجوة  العضو ، لا حظنا شقهافي  والماليةالمجالات الاقصاايية 
لسلطة الصعيين الأعضاء  ها، من خلال احصكار عناارمنها بسبب صيخل السلطة الصنفيذية وصأثيرها على هذه ال

 بعيم صعميم، وكذا قيامها الصي يحكم بعض السلطات العهية نظامالمشكلين لبعض هذه السلطات، صعييها على 
 .مخصاة بضبط القطاعات الاقصاايية والماليةال السلطات كلإجراء الامصناع على 

 .عضاءالأ ينيتع صلاحية في السلطة التنفيذية تدخلالمطلب الأول: 
لمخصلف السلطات المخصاة بضبط المجال  شكلينصنوع الجهات المكلفة بصعين الأعضاء الم يعي نظام

العضو ،  في شقهاسصقلالية هذه السلطات ا عليها الصي صقومالاقصااي  والمالي، من بين الركائز الأساسية 
على صكريسها  مسصقلةمعظم الصشريعات الصي الأخذ بنموذج سلطات الضبط ال عملت على هذا الاساسو 

ما لا نلمسه بكثرة في  ذانونية المنشئة لهذه السلطات، وهوصطبيقها على مسصو  مخصلف الناوص القا
 المشكلين لبعض سلطات الضبط المسصقلة  صعين الأعضاء مشاركة النموذج الجزائر  باعصباره منح سلطة

 .للسلطة الصنفيذية
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 .عضاءالأن يسلطة تعيعلى رئيس الجمهورية  هيمنةالفرع الأول: 
صضح ا، المخصاة بضبط المجال الاقصااي  والماليسلطات الالمنشئة لبعض  حكاملأل ئناعني اسصقرا

 صمصعرئيس الجمهورية وجعله يللنا جليا قيام المشرع بمنح الاحية صعين الأعضاء المشكلين لهذه السلطات 
مجلس النقي والقرض، مجلس  كل من في نجيه مكرس ، وهذا ماالهيمنةصال ليرجة  ةبسلطة صعين واسع

 حيث لكصرونية، وكذا الهيئة الوطنية للوقاية من الفساي ومكافحصه،الإ صاالاتوالاالمنافسة، سلطة ضبط البريي 
ينفري رئيس الجمهورية بسلطة صعين الأعضاء المشكلين لهذه السلطات يون صيخل أ  جهة أخر  في هذه 

 . 1العملية

 11-03من الأمر  13مجلس النقي والقرض مثلا، صظهر سلطة الصعين المباشرة في نص الماية  ففي
إيارة بنك الجزائر محافظ يساعيه ثلاثة نواب محافظ، يعين  يصولىالمصعلق بالنقي والقرض، الصي قضت بأنه "
مر ذاصه، حيث من الأ 03/ف18الماية  صضمنصها الاحية، نفس ال2جميعهم  بمرسوم من رئيس الجمهورية"

المحافظ رئيسا، نواب المحافظ الثلاثة، ثلاثة موظفين ذو  أعلى يرجة  -:نات بأنه " يصكون المجلس من 
معينين بموجب مرسوم من رئيس الجمهورية بحكم كفاءصهم في المجالين الاقصااي  والمالي..." ، وصضيف 

الشخايصان عضوين في المجلس بموجب مرسوم نه " صعين أ ،من القانون السالف الذكر 01/ف59الماية 
 .3 من رئيس الجمهورية..."

عضاء الاحية صعين الأرئيس الجمهورية يون غيره  احصكار من خلال نص هذه المواي نسصنصج
في ظل القانون  وبذلك يكون المشرع خرج عن القاعية الصي كان معمولا بها، المشكلين لمجلس النقي والقرض

بين رئيس  منقسمة ا المجلسسلطة صعين الأعضاء المشكلين لهذ جعلالذ  المصعلق بالنقي والقرض،  90-10
المحافظ  -:" يصكون المجلس من  أنهب من هذا القانون  32الماية  حيث قضتالجمهورية ورئيس الحكومة، 

معينين بموجب مرسوم من رئيس رئيسا، نواب المحافظ الثلاثة، كأعضاء، ثلاثة موظفين سامين 
 .4الحكومة...."

 ى وحيه يون غيره، نجيها مكرسة على مسصو  الجمهورية رئيسل الانفراي  الممنوحةسلطة الصعين 
الماية  صطبيقا لنصمرسوم رئاسي،  بموجب، إذ يقوم هذا الأخير بصعينهم 5لمجلس المنافسة نصمينالم فرايالأ
أنه ب قضت، والصي 03-03من الأمر  25المصعلق بالمنافسة المعيلة للماية  12-08من القانون  01/ف11

 6"يعين رئيس المجلس ونائب الرئيس والأعضاء الآخرون للمجلس بموجب مرسوم رئاسي."
الات القاعية ذاصها نجيها صطبق على الميير العام الذ  يخصص بصسيير سلطة ضبط البريي والاصا

المصضمن صحييي القواعي العامة المصعلقة  04 -18من القانون  01/ف 25الالكصرونية، حيث قضت الماية 
، وهو ما يؤكي 7يسير سلطة الضبط ميير عام يعينه رئيس الجمهورية " ، بأنه "ةالإلكصرونيبالبريي والاصاالات 

 طرف فيها. على انفراي رئيس الجمهورية بسطة الصعيين لوحيه يون مشاركة أ 
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لم صصوقف سلطة الصعين الفري  الصي يمارسها رئيس الجمهورية على الأعضاء المكونين لبعض 
والت سلطة الصعين الواسعة الممنوحة على السلطات السالف الذكر فقط، بل  مسصقلةسلطات الضبط ال

الهيئة الوطنية للوقاية من الفساي ومكافحصه،  خرى مصمثلة هذه المرة فيألى سلطة مسصقلة إ ةئيس الجمهوريلر 
المحيي لصشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من  413-06من المرسوم الرئاسي رقم  01/ف05الماية  حيث قضت

( أعضاء يعينون 06يلى " صصشكل الهيئة من رئيس وسصة ) ماب ،الفساي ومكافحصه وصنظيمها وكيفية سيرها
  8( واحية."01( سنوات قابلة للصجييي مرة )05) بموجب مرسوم رئاسي لمية خمس

في حين أن سلطة صعين الأعضاء المشكلين للجنة المييرة لوكالصي المحروقات، فقي صضمنصها الماية 
صصكون اللجنة المييرة  الصي قضت بأنه " المصعلق بصنظيم نشاط المحروقات، 13 -19من القانون  01/ف 28

الرئيس. ويعين الرئيس وأعضاء اللجنة المييرة الآخرون بموجب مرسوم  ( أعضاء، بمنّ فيهم06من سصة )
 .9"رئاسي بناء على اقصراح من الوزير

أما فيما يخص مسألة سلطة الصعين الغير المباشر المخولة لرئيس الجمهورية والمقصرنة بإمكانية اقصراح 
في  جسيةهذه الالاحية، فنجيها مبعض الأعضاء من الأشخاص الذين يملكون الأهلية القانونية لممارسة 

من القانون  117كل من لجنة ضبط الكهرباء والغاز ووكالصي ضبط قطاع المحروقات، حيث قضت الماية 
المصعلق بالكهرباء وصوزيع الغاز بواسطة القنوات، بأنه " صصشكل اللجنة المييرة من رئيس وثلاثة  02-01

 .10لى اقصراح الوزير المكلف بالطاقة"( يصم صعينهم بمرسوم رئاسي، بناء ع03ميرين)
  عضاء.الأ الوزير المكلف بالقطاع الخاضع للضبط سلطة تعين مشاركةالفرع الثاني: 
المخصاة ض سلطات عسلطة صعين الأعضاء المشكلين لبصيخل السلطة الصنفيذية في  قصاريلم 

قام المشرع الجزائر  بمنح الوزير ، بل يون غيره على رئيس الجمهورية  بضبط المجال الاقصااي  والمالي
غرار  السلطات على المكلف بالقطاع الخاضع للضبط أهلية أو سلطة صعين الأعضاء المكونين لبعض هذه

 10 -93من المرسوم الصشريعي  21، حيث جاء في نص الماية صنظيم عمليات البوراة ومراقبصها لجنة
( سنوات، صحيي شروط صعين 04الرئيس لمية نيابة صيوم أربع )المصعلق ببوراة القيم المنقولة، بأنه" يعين 

نهاء مهامه ووضعه القانوني عن طريق الصنظيم." ، وهو ما أكيصه الماية  بالنسبة  22الرئيس اللجنة وا 
( سنوات، حسب الشروط المحيية 04للأعضاء الآخرين بناها " يعين أعضاء اللجنة لمية نيابة صيوم أربع )

 11م..."عن طريق الصنظي
إايار المرسوم لى إ المشرع  سارعجنة، للا لهذه صعين الأعضاء المشكلين كيفية اظهار وبهيف
ما يلى بمنه،  02الماية  حيث قضتالمصضمن كيفية صطبيق المواي السالفة الذكر،  175 -94الصنفيذ  رقم 

( سنوات بمرسوم صنفيذ  يصخذ 04)"يعين رئيس لجنة صنظيم عملية البوراة ومراقبصها لمية نيابية صيوم أربع 
 12في مجلس الحكومة، بناء على اقصراح الوزير المكلف بالمالية."
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قيراصهم للجنة صنظيم عملية البوراة ومراقبصها فيصم صعينهم حسب  شكلينالأعضاء الم نأفي حين 
صي صاير من بعض بعض الاقصراح ال الاعصبارفي المجالين المالي والبوراي، مع الأخذ بعين مكانياصهم ا  و 

 -03من القانون  13الوزراء المكلفين ببعض القطاعات وفقا لشروط المحيي قانونيا، وذلك عملا بنص الماية 
قاضي يقصرحه وزير العيل،  -، الصي قضت بأنه "... 10 -93من المرسوم الصشريعي  22المعيلة للماية  04
 . 13يقصرحه الوزير المكلف بالصعليم العالي...." أسصاذ جامعي -عضو يقصرحه الوزير المكلف بالمالية،  -

مع الأعضاء المشكلين لغرفة الصحكيم  المشرع اعصمايهاطريقة ال ن نفس هذهألى إشارة وصجير الإ
المصواجية على مسصو  لجنة ضبط الكهرباء والغاز، والذين يصم صعينهم من قبل الوزيرين المكلفين بقطاع 

المصعلق بالكهرباء وصوزيع الغاز بواسطة  01-02من القانون  134الطاقة وقطاع العيل، صطبيقا لنص الماية 
( أعضاء إضافيين يعينهم 03( أعضاء من بينهم الرئيس وثلاثة )03ة )القنوات، الصي قضت بأنه " ثلاث
( يعينهما الوزير المكلف 02( سصة سنوات قابلة للصجييي، قاضيين )06الوزير المكلف بالطاقة لمية )

 14بالعيل....."
  .العهدة التي يقضها الأعضاءنظام ل نظمةالم القانونية المطلب الثاني: خرق القواعد

عضاء السلطات المخصاة بضبط المجال الاقصااي  أ الصي يقضيها رئيس و  العهية صحييي ميةعصبر ص
لسلطات في جانبها ا لهذه معيارا حقيقيا نسصطيع من خلاله قياس يرجة الاسصقلالية الممنوحة والمالي
صكون هذه العهية ذات نظام قانوني عام، موحي وشامل يطبق على  نأجل ذلك صوجب أومن ، 15الوظيفي

الناوص القانونية الصي صحكم نظام  يراسةوهذا ما لا نجيه مكرسا عني  ،مسصقلةجميع سلطات الضبط ال
  .مسصقلةبعض سلطات الضبط الل عضاء المشكلينالأ العهية

 .بط المستقلةسلطات الضعلى كل طبق ي نظام عهدة موحدالفرع الأول: عدم اعتماد 
الذ  يحكم كل السلطات المخصاة بضبط العهية  نظامل نظمةالقانونية الم حكامعني صحليل مخصلف الا
الكثير  من خلالهحيث أو وغير موحي  ذبذبمص منها موقف المشرع نأ يظهر لنا، المجال الاقصااي  والمالي

 ،يحيي مية العهية ومع بعضها لا يحيي ميصهانه مع بعض السلطات أ ، حيثعهيةهذه ال حولالغموض  من
جعلها غير شاملة  ما وهذالة، أمسال خرى يغفل عن هذهأحيانا ألة صجيييها فأحيانا يجييها و أنه مع مسأكما 

 .لكل سلطات المخصاة بضبط القطاعات الاقصااي  والمالية
المنظمة لبعض هذه  يظهر جليا عني اسصقراء بعض الناوص القانونيةقف االصذبذب في المو  هذا

، لجنة ضبط الكهرباء 16السلطات على غرار سلطة ضبط البريي والمواالات السلكية واللاسلكية سابقا
هذه مع ف ،20، لجنة الإشراف على الصأمينات19، ووكالصي المحروقات18، الوكالصين المنجميصين17والغاز

، الأمر الذ  لها السلطات مثلا، نجي أن المشرع  لم يقم بصحييي مية انصياب الرئيس والأعضاء المكونين 
 باعصباريمس بالاسصقلالية العضوية المقيرة لهذه السلطات ويوثر سلبا على الأياء الوظيفي لهؤلاء الأعضاء، 

وصحت طائلة قيام السلطة نه غير محمي قانونيا أن عيم صحييي المية القانونية للانصياب يجعل العضو يشعر بأ
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بضرورة الولاء لهذه  حساسإنفسه يخلق في  ما وهذا، رايت ذلكأ  لحظة أفي بإنهاء مهامه  الصي عينصه
وصزعزع اسصقلالية هذه  صضيع الموضوعيةوالصوجيهات الصي صاير منها، وبهذا  صعليماتكل ال طبيقوصالجهة 
 .21لصيخل مخصف السلطة فيها، وبالأخص السلطة الصنفيذيةصابح عرضة الصي الهيئات 

أما فيما يخص السلطات الصي حيي فيها المية الزمنية المقيرة للعهية الرئيس والأعضاء، نجيه أغفل 
هي  نهاأمن شقانونية جييية  شكاليةإليصسبب بذلك في فيها مسألة قابلية هذه العهية للصجييي من عيمها، 

في  فالكون أن عيم ال ص يرجة ونسبة الاسصقلالية الممنوحة لهذه السلطات،اقنإفي  ن صساهمأ الأخرى 
لجهة الصي قام بصعين هؤلاء الأعضاء لصجييي من عيمها يمنح السلطة الصقييرية ل صجيييلل العهية قضية قابلية

 .22م صجيييهاعي وأالخااة بهم  العهية
مية ل بالإشارةالصي قام فيها المشرع  والماليالمخصاة بضبط المجال الاقصااي  ومن بين سلطات 

قابلية هذه المية للصجييي من عيمها، نجي كل من لجنة ضبط الكهرباء  قضيةالعهية يون أن يحيي ويشير إلى 
عكس ، وعلى 24، وكذا عهية رئيس لجنة صنظيم عملية البوراة ومراقبصها، ورئيس اللجنة المارفية23والغاز

حييي المية الزمنية المقيرة للعهية مع إمكانية صجيييها من عيمها في بعض سلطات نجيه قام بصذلك صماما 
من المرسوم  05على غرار الهيئة الوطنية للوقاية من الفساي ومكافحصه، حيث قضت الماية  مسصقلةالضبط ال

ب ( أعضاء يعينون بموج06، الصي جاء فيها " صصشكل الهيئة من رئيس وسصة )413 -06الرئاسي رقم 
 25( واحية." 01( سنوات قابلة للصجييي مرة )05مرسوم رئاسي لمية خمس )

 للقطع.لقاعدة عدم قابلية عهدة الأعضاء  حقيقيال جسيدالت نعداماالفرع الثاني: 
حي أللقطع  عضاء المشكلين لسلطات الضبط المسصقلةالصي يقضها الأ عيم قابلية العهية جراءإيعي 

سصقلالية العضوية الممنوحة لسلطات الضبط الناشطة في المجال الاقصااي  للا الياعمة رئيسةال ركائزأهم ال
 الضبطية طيلة مية وظائفهمبممارسة  يقومون  لهذه السلطات شكلينالمالأعضاء  صجعل منوالمالي، باعصبارها 

عن ممارسة  يقافهمإالناصج عن إمكانية  رصياحسصقرار والاالاعيم ب حساسهمإ، بكل اسصقلالية وحياي يون عهيصهم
 26.الصي يقضونها المية القانونية المحيية للعهية نهايةقبل  وظائفهم

من أهمية في إضفاء عنار  ه قاعية عيم قابلية العهية للقطعونظر لليور الكبير الذ  صلعب
هذه السلطات، عملت مخصلف ل المنصمين عضاءالأ قبل الصي صاير من صارفاتالاسصقلالية والحياي على ال

الصشريعات المقارنة على غرار الصشريع الأمريكي الذ  منح للأعضاء المشكلين للوكالات المسصقلة الأمريكية 
الحق في ممارسة مهامهم الضبطية طيلة مية عهيصهم ولا يمكن عزلهم أو فالهم إلا لأسباب شرعية، 

ى نظام العهية ومنحه للأعضاء المكونين للسلطات الإيارية والصشريع الانجليز  باعصباره هو الآخر اعصمي عل
أثناء قيامه  جسيم خطال العضو ارصكابالمسصقلة، فلا يمكن عزلهم وفالهم طيلة مية عهيصم إلا في حالة 

 .27هاقبل نهاية المية القانونية المحيية لوانهاء عهيصه  فال ضرورة يسصيعى مر الذ الأ ،مهامهب
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لبعض سلطات  شئةالصشريع الجزائر ، ومن خلال اسصقراء الناوص القانونية المن ىأما بالرجوع إل
من خلال العمل على ، نشهي محاولة المشرع صكريس هذا النظام المخصاة بضبط المجال الاقصااي  والمالي

نهاء مية عهية الأعضاء قبل نهاية ميصها القانونية أمر  الصي صحييي الأخطاء والأسباب يكون فيها العزل وا 
صعسفيا  فالا يعصبر شروطلم يصقيي بهذه الأسباب وخارج عن هذه ال فال  أهذا ما يجعل مشروع وقانونيا، 

  موضوعية وأخرى  ذات طبيعة أسباب بين سباب العزل الصي حييها المشرع الوطنيأصصراوح ، و مشروعوغير 
 28.القانونيةشخاية وذاصية مصعلقة بسلوك العضو أثناء ممارسصه لعهيصه بعاي أ

فبخلاف الأسباب الموضوعية والذاصية الصي حييها المشرع ضمن الناوص القانونية  ،وعليه 
 االمنظمة لهذه السلطات، يعصبر أ  إيقاف أو قطع لمية العهية خارج هذه الحالات صعي  واضح على هذ

حايثة إيقاف محافظ بنك الجزائر السابق " السيي عبي الرحمان الرسصمي حاج ناار"   وضحصه، وهذا ما النظام
أفريل  15الذ  عين كرئيس لمجلس النقي والقرض واللجنة المارفية بموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ في 

( من عهيصه 02سنصين )بعي و  لكنه، 29المصعلق بالنقي والقرض 1990سنوات بموجب قانون  06ولمية  1990
يون أن يرصكب أ  خطا جسيم أو  30 1992جويلية  21الرئاسي المؤرخ في  صم إقالصه بموجب المرسوم

 يااب بعجز يجعل أمر إقالصه أمر حصمي وقانوني.
بر خرق صفي حق الرئيس السابق لمجلس النقي والقرض واللجنة المارفية صع الصي صمت هذه الإقالة

الاسباب وانصهاك اارخ لقاعية عيم قابلية عهية العضو للقطع قبل نهاية ميصها القانونية ويون صوفر 
الناوص القانونية المنشئة لمخصلف  بموجبوالصي حييها المشرع  ،ذلك ىالموضوعية والذاصية المؤيية إل

  .السلطات المخصاة بضبط المجالات الاقصاايية والمالية
  .لإجراء الامتناع الذي يحكم الأعضاء شاملالتكريس ال انعدامالثالث:  المطلب  

الذ  يحكم الأفراي المشكلين لبعض  الامصناععني اسصقراء مخصلف الناوص القانونية المنظمة لإجراء 
السلطات المخصاة بضبط المجال الاقصااي  والمالي، نجي أن موقف المشرع منه غير واضح ومصفاوت 

الكثير من الغموض على هذه الإجراء، باعصباره حار هذه الصيبير أو هذا الإجراء في سلطات  ىليرجة أضف
معينة يون غيرها، على الرغم من الأهمية الكبرى الذ  يضفيها هذا الإجراء من الموضوعية والحياي على 

 .مسصقلةجميع الصارفات والقرارات الصي صاير من الأعضاء المنصمين إلى مخصلف سلطات الضبط ال
 عضاء.الأدور إجراء الامتناع في إضفاء عنصر الموضوعية والحياد على تصرفات  الفرع الأول:

يعي إجراء الامصناع من بين أهم الإجراءات والصيابير الأساسية الصي صسمح للأعضاء المشكلين 
بممارسة وظائفهم ومعالجة القضايا والنزاعات  المخصاة بضبط المجال الاقصااي  والماليسلطات اللمخصلف 

بالضغوطات الصي صمارس  ومهصمين المعروضة أمامهم بكل حياي وموضوعية واسصقلالية، غير مصأثرين
وصفرض عليهم من قبل المصعاملين الاقصااييين الذين يسعون يائما خلف صحقيق ماالحهم الشخاية 
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جلها هذه السلطات والصي أالعامة الصي اسصحيثت من  الضيقة، حصى وأن كان ذلك على حساب المالحة
  31صحقيقها. ىصسعي يائما إل

ونظرا لليور الكبير الذ  يلعبه هذا الإجراء في إضفاء عنار الحياي والموضوعية على جميع 
المخصاة بضبط النشاطات الاقصاايية الصارفات والقرارات الصي صاير من الأعضاء المكونين لسلطات 

صم الأخذ به واعصمايه في معظم الصشريعات المقارنة على غرار الصشريع الفرنسي الذ  كرسه في سلطة  والمالية
قر بمنع أ  عضو من أعضاء هذه السلطات في المشاركة في المياولات الصي أنه أالأسواق المالية، حيث 

ن مارس وظائف أو عهية خلال السنصين السابقصين أو له مالحة أصعقيها هذه الهيئة، إذا كان قي سبق له و 
الحياي والموضوعية والنزاهة على العمل والمياولات الصي صقوم  عنارإضفاء  جلأمن خلال هذه المية، ذلك 

 .32بها هذه السلطات
 حصر إجراء الامتناع الذي يحكم الأعضاء على بعض السلطات دون غيرها. الفرع الثاني:

المشرع الجزائر  إجراء الامصناع أهمية كبرى مقارنة بما فعلصه الصشريعات المقارنة على غرار  لم يولى
الصشريعات الأمريكية والفرنسية، وهو ما يظهر عني يراسة واسصقراء معظم الناوص والأحكام القانونية 

وصجسيي هذا الإجراء أو ، إذ نجيها لم صعمل على صكريس مسصقلةالمنشئة والمنظمة لمخصلف سلطات الضبط ال
الصيبير، إلا في بعض الناوص المنظمة للأحكام المصعلقة ببعض السلطات الضابطة على غرار مجلس 

لكصرونية، وكذا وكالصي المحروقات، حيث صم صكرس نظام المنافسة، سلطة ضبط البريي والاصاالات الإ
 04 -18من القانون  23، والماية 33ةالمصعلق بالمنافس 03 -03من القانون  29الامصناع ضمن الماية 

من القانون  32، وكذا نص الماية 34المصضمن صحييي القواعي العامة المصعلقة بالبريي والاصاالات الالكصرونية
، لصعصبر بذلك هذه السلطات من بين السلطات 35المصعلق بالمحروقات بالسنة لوكالصي المحروقات 13 -19

 .36صناع ضمن الناوص القانونية المنظمة لهاالقلائل الصي كرست إجراء الام
 04 -18من القانون  23المصعلق بالمنافسة أو الماية  03-03من القانون  29وصطبيق نص الماية 

من القانون  32لكصرونية، وكذا نص الماية المصضمن صحييي القواعي العامة المصعلقة بالبريي والاصاالات الإ
هذه السلطات والمعنيين  ىالمحروقات، يضع الأعضاء المنصمين إلالمصعلق بصنظيم نشاط  13 -19

بالمياولات يمصلكون مالحة في القضية المعروضة عليهم، أمام إلزامية إعلام رئيس مجلس المنافسة ورئيس 
لكصرونية، وكذا رئيس ضبط سلطة المحروقات، بامصلاكهم مالحة أو الة سلطة ضبط البريي والاصاالات الإ

لا صم إلغاء القرار الااير من أقرابة مع  حي الأشخاص المعنى بالقضية المعروضة عليهم لينظروا فيها، وا 
، وهي إبعاي وعيم مشاركة أ  عضو له 37هذه السلطات جراء عيم اسصيفائه الشروط المناوص عليها قانونا

   .38ه المياولاتمالحة أو الة القرابة مع احي أاحاب القضية المطروحة أمامه من أن يكون طرفا في هذ
،  2006أكصوبر  27وصطبيق هذا المبيأ جعل مجلس اليولة الفرنسي في إحيى قراراصه الااير في 

القرارات الااير من طرف المجلس العقابي الصابع لسلطة الأسواق المالية الفرنسية ضي  ىحيإيقوم بإلغاء 
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المشارك في المياولات على علاقة سابقة حي أعضاء هذا المجلس أحي المصعاملين الاقصااييين، بحجة أن أ
 .39وقييمة مع احي المصعاملين الاقصااييين المصبعين أمامه

عنار الموضوعية  صكريس الغرض من وراءهمجلس اليولة الفرنسي كان  الذ  قام بههذا الإلغاء 
، وذلك المشكلين لمخصلف سلطات الضبط المسصقلة والحياي على جميع الصارفات الصي صاير من الأعضاء

، 40من خلال إبعاي هذه القرارات من الضغوطات الصي قي يمارسها أاحاب الماالح على هؤلاء الأعضاء
مهم في رفع نسبة اسصقلالية هؤلاء الأعضاء  صيبيرإجراء الامصناع باعصباره  صكريس من خلالوكل ذلك يصحقق 

 41 .الاقصااي  إنجاح وظيفة الضبط ومساهما رئيسا ومباشرا في
 من الناحية الوظيفية. والمالي الاقتصاديالضبط ب المكلفة سلطاتالالمبحث الثاني: حدود استقلالية 

لم صقف حيوي الاسصقلالية الممنوحة للسلطات المخصاة بضبط المجال الاقصااي  والمالي عني حيوي 
عيم صزويي كل  العضو ، بل امصيت هذه المحيويية لمعالم الاسصقلالية الوظيفية المصجلية في اورة الجانب

بالوسائل القانونية، صيخل السلطة الصنفيذية في الصركيبة البشرية والمالية الخااة  مسصقلة سلطات الضبط ال
خص بعض هذه السلطات ص صيالمالية والإيارية ال مورخضاع الأإفضلا عن  هذا ببعض هذه السلطات،
  .الضابطة لرقابة اليولة

 وسائل القانونية.لل المختصة بالضبط الاقتصادي والماليالسلطات  بعض افتقادالمطلب الأول: 
لم يصم صزويي كل السلطات المكلفة بضبط النشاطات الاقصاايية والمالية بالوسائل القانونية الصي صسمح 

لة صجهيز أمسلها بوضع نظامها الياخلي بكل حرية واسصقلالية يون أن صشاركها أ  جهة في ذلك، كما أن 
اقصار على فئة يون بالشخاية المعنوية لم يشمل كل هذه السلطات بل  كل سلطات الضبط المسصقلة

 لسلطة الصنفيذية.ا لىإيائما  صابعة خيرة، الأمر الذ  يبقي هذه الأى أخر 
  .ابطةسلطات الضالبعض ب الخاص الفرع الأول: تدخل السلطة التنفيذية في النظام الداخلي

، نجي أن المخصاة بضبط القطاعات الاقصاايية والماليةلبعض سلطات  نشئةالمعني يراسة الأحكام 
الأهلية القانونية الصي صسمح لها بإعياي النظام الياخلي الذ  يحكمها وينظم ب سلطاتهذه العصرف لالمشرع لم ي

، وهو ما في حي ذاصها للسلطة الصنفيذية السلطة منح هذه هيئاتنجيه مع بعض هذه العملها بنفسها، بل 
منه  32و 31المصعلق بالمنافسة، حيث أكيت المواي  03-03يظهر جليا مع مجلس المنافسة في ظل الأمر 

 .42نه يصم صحييي النظام الياخلي لمجلس المنافسة بموجب مرسومأ
المصعلق بالمنافسة، حيث  12-08من القانون  16و 15المواي  نجيه مكرس في ظل ذاصه الأمر
من نفس  16، بأنه " يحيي صنظيم مجلس المنافسة وسيره بموجب مرسوم صنفيذ "، أما الماية 15قضت الماية 

القانون فجاء فيها " يحيي نظام أجور أعضاء مجلس المنافسة والأمين العام والمقرر العام والمقررين بموجب 
الذ   241-11من خلال إايار المرسوم الصنفيذ  رقم  العيول عن ذلكنه صم أ، إلا  43نفيذ ."مرسوم ص

يحيي كيفية صنظيم مجلس المنافسة وسيره، والذ  منح من خلاله الاحية مجلس المنافسة في إعياي نظامه 
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ه ويرسله إلي الصي جاء فيها " يعي المجلس نظامه الياخلي وياايق علي 01/ف15الياخلي بموجب الماية 
 .44الوزير المكلف بالصجارة"

، باعصباره أن النظام الياخلي الوكالات المنجميةصسرى على النظام الياخلي الذ  ينظم  ذاصها القاعية
الذ  كان ينظم  10 -01الذ  يحكمهما مازال يخضع للسلطة الصنفيذية حصى بعي قيام المشرع بإلغاء القانون 

من هذا  17/ف 38المصعلق بالمناجم، حيث قضت الماية  05-14بالقانون لمنجمي واسصبياله االنشاط 
 45 القانون بأنه " ..... ويحيي لكل وكالة نظام الأجور لمسصخيميها، بعي موافقة الوزير المكلف بالمناجم...."

هذا الصيخل في وضع النظام الياخلي الذ  ينظم هذه الوكالات يؤثر بشكل كبير على الاسصقلالية 
ضوية الممنوحة لها على وجه الخاوص وعلى الاسصقلالية العضوية الخااة بكل سلطات الضبط الصي الع

 هليةأ أن صجريي هذه السلطات من  لا صملك القيرة في إعياي نظامها الياخلي بنفسها على وجه العموم، باعصبار
إعياي نظامها الياخلي بنفسها ومنحه للسلطة الصنفيذية، ما هو إلا يليل على محاولة هذه الأخيرة الصحكم 

  .هذه السلطات والصحكم في والسيطرة
 .بالشخصية المعنوية عدم تجهيز بعض سلطات الضبط المستقلةالفرع الثاني: 

 صجهيزهاالصي صم  النشاطات الاقصاايية والمالية طالمخصاة بضبعلى عكس معظم سلطات 
لم صشمل كل السلطات المخصاة بضبط المجال  القانونية الأهلية هبالشخاية المعنوية، نجي أن هذ

الاقصااي  والمالي على غرار مجلس النقي والقرض، الجنة المارفية، وكذا لجنة الإشراف، باعصبارهم من 
لاعصراف لها بالشخاية المعنوية من قبل المشرع، الأمر الذ  ينقص ويحي السلطات الضابطة الصي لم يصم ا

السلطة الصنفيذية في معظم الأعمال الصي  ىمن يرجة الاسصقلالية الممنوحة لهذه السلطات ويبقيها خاضعة إل
 صقوم بإايارها.

هاء على هذا على الرغم من أن إضفاء الشخاية المعنوية على هذه السلطات لا يعصبره بعض الفق
نه يعي من أهم المعالم أإلا  47رأسهم الأسصاذ "زوايمية رشيي" عاملا حاسما وفعال في قياس يرجة الاسصقلالية،

لما صمنحه وصضيفه لها من حرية ومرونة صساعيها في القيام وظائفها وصحميها من كل  المكملة لها، وذلك نظرا
يور الشخاية  هذا يون صجاوزالصيخلات الصي قي صمارسها عليها السلطات العمومية أو أ  هيئة أخرى، 

ي المعنوية في صمكين هذه السلطات من الحاول على مقومات الشخص الطبيعي المصمثلة في أهلية الصقاض
اليالة  عالموالصعاقي، وكذا القيرة على صحمل مسؤولية الأفعال والصارفات الصي صاير عنها، وهي كلها من الم

 48 لأ  جهة كانت. على الاسصقلالية وعيم الخضوع والصبعية
بالشخاية القانونية أو  الاعصراف لها لم يصمالحال في السلطات الصي  لا صمصلكه بطبيعةوهذا ما 

لا صملك القيرة على الصقاضي ولا على إمكانية إبرام العقوي باسمها ولحسابها الخاص نصيجة  ذ نجيهاإالمعنوية، 
هو ما يجعل مصرصبة على أعمالها وصارفاصها، و لافصقايها للأهلية الصعاقي، زياية على عيم صحملها للنصائج ال

 لحسابها.و  باسمهامثيلها وصعمل على الجهة الصي صقوم بصافعالها وصارفاصها صعوي بالصبعية المسؤولية 
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  .ةبطاببعض سلطات الض الخاصةالمطلب الثاني: تدخل السلطة التنفيذية في الوسائل البشرية والمالية 
 مشكلينالبصعين الأعضاء  مسصقلةسلطات الضبط ال بعض الاحية قياممنح المشرع الجزائر  ب قيام
 طالت، لا يعني أن هذه الأهلية المالية الكثيرةخااة بها صصحال عليها من مواريها  ميزانية ماليةلها ومنحها 

كل سلطات المخصاة بضبط المجال المالي والاقصااي ، باعصبار أن الكثير منها مازال يخضع للسلطة 
اعصبارها الصنفيذية في مسالة صعين هؤلاء الأعضاء الصابعين لها، وكذا مسالة الذمة المالية الخااة بها ب

اسصقلالية هذه السلطات من الناحية العضوية  لةأمسصسصميها من الخزينة العامة لليولة، الأمر الذ  يجعل 
 .لى حي بعييإمحيوية ومقيية 
 .الضابطةسلطات الالسلطة التنفيذية في الوسائل البشرية التي تخص بعض  حكمالفرع الأول: ت
السلطات المخصاة بضبط الأنشطة الاقصاايية والمالية الصي صظهر فيها معالم صيخل  ضمنمن 

مجلس مراقبة وكالصي المحروقات  السلطة الصنفيذية في الصركيبة البشرية المكونة لها بشكل جلي وواضح، نجي
 من المراقبة مجلس يصكون نه " أالمصعلق بالمحروقات ب 13-19من القانون  01/ف26حيث قضت الماية 

 في والقانوني والاقصااي  الفني المييان في لكفاءصهم الشخايات بين من اخصيارهم يصم( اعضاء 5) خمسة
 الرئيس فيهم بمن المراقبة مجلس أعضاء صعيين الأول، الوزير من اقصراح على بناء ويصم. المـحروقات مجال
        49 ....".واحية مرة للصجييي قابلة (3سنوات ) ثلاث لمية رئاسي مرسوم بموجب

من الأمر  209لجنة الإشراف على الصأمينات، حيث قضت الماية  الملاحظة ذاصها نسجلها على
نه " صنشأ لجنة أ، على 04 -06من القانون  26المصعلق بالصأمينات والمعيلة والميرجة صحت الماية  95-07

  50الهياكل المكلفة بالصأمينات ليى وزارة المالية." الإشراف على الصأمينات الصي صصارف كإيارة رقابة بواسطة
يمكن صسجيلها على الهيئة الوطنية للوقاية من الفساي ومكافحصه، باعصبارها هي الأخرى  حكام ذاصهاالأ

 02صخضع لصيخل السلطة الصنفيذية في مسالة الصركيبية البشرية المشكلة لها، وهذا ما يظهر في نص الماية 
فساي ومكافحصه المحيي لصشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من ال 413 -06من المرسوم الرئاسي رقم  05و

وصنظيمها وكيفية سيرها، الصي قضت بأن " الهيئة سلطة إيارية مسصقلة صصمصع بالشخاية المعنوية والاسصقلال 
من هذا المرسوم فنات بأنه " صصشكل اللجنة من  05، أما الماية مالي وصوضع لي  رئيس الجمهورية."ال

( واحية، 1( سنوات قابلة للصجييي مرة )5مس )( أعضاء يعينون بموجب مرسوم رئاسي لمية خ6رئيس وسصة )
 51وصنصهي مهامهم حسب نفس الشكل."

لوكالصي  يجعل الموظفين والعاملين الصابعين السالفة الذكر يواهذه الم وصن صطبيق ناإوعليه، ف
يخضعون لسلطة الوزير  وكذا الهيئة الوطنية للوقاية من الفساي لجنة الإشراف على الصأميناتو  المحروقات
وليس للسلطة الرئاسية الخااة  وكذا سلطة رئيس الجمهورية بالماليةوالوزير المكلف  تبالمحروقاالمكلف 

وزير الطاقة ووزير ، الأمر الذ  يجعلهم يخضعون لجميع صوجيهات الصي صاير 52سلطاتبرئيس هذه ال
 يجعل مسألة اسصقلالية هؤلاء الأعضاء من الوزيريون الاعصراض عليها، وهذا ما  ورئيس الجمهورية المالية
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من الناحية  سلطاتقضية اسصقلالية هذه ال جعل، وهذا ما يحقيقي وواقعيأمر غير  و رئيس الجمهوريةأ
 .53الوظيفية عن السلطة الصنفيذية أمر غير واري  وغير ممكن الحيوث

والوزير المكلف  شخص رئيس الجمهوريةهذه السلطة الواسعة الممنوحة للسلطة الصنفيذية المجسية في 
 لة الصيخل في الصركيبة البشرية الخااة ببعض سلطات الضبط المسصقلةأبالقطاع الخاضع للضبط في مس
اسصقلالية هذه  مرأيجعل  وهوجهة المسؤولة عن الصعين هؤلاء الأعضاء، ال ىيحيث نوع من الصبعية الكبيرة إل

السلطة الصنفيذية أمر غير  ىفي جانبها الوظيفي وعيم خضوعها وصبعيصها في وسائلها البشرية إل سلطاتال
   صحقيقه. واري

 .الضابطة سلطاتالالفرع الثاني: تدخل السلطة التنفيذية في الموارد المالية التي تخص بعض 
 ،من الناحية الوظيفية قصااي هم مظاهر اسصقلالية سلطات الضبط الاأ  حيأ يمثل الاسصقلال المالي 

المخصاة بمراقبة القطاعات سصقلالية المالية الممنوحة لبعض سلطات للا يراسصناعني وهذا ما لا نجيه 
اسصقلالية ضئيلة جيا صال ليرجة الانعيام مع بعض هذه  هذه صبين لنا بأن حيث ،الاقصاايية والمالية

ذمصها في  مطلقالسلطات باعصبارها لا صصمصع في الأال بأ  اسصقلالية في هذا الجانب، بل صعصمي بشكل 
ولا صملك أ  مااير أو مواري مالية  الخزينة العموميةموال الصي صصحال عليها من طرف الأعلى المالية 

بالشخاية  لم يصم الاعصراف لها من قبل المشرع هذه السلطاتن ألا إراجع مر أ ا يعصبرذا م، وه54خااة بها
 . 55قانونيةال

هذه الصبعية في المواري المالية للسلطة الصنفيذية صسرى على كل من مجلس النقي والقرض واللجنة 
على لجنة الإشراف  نطبقي ذاصه ، الأمر56المارفية، باعصبار أن أعبائهما المالية صقع على عاصق بنك الجزائر

على الصأمينات كونها هي الأخرى لا صصمصع باسصقلالية مالية خااة، وهو ما يجعلها صسصمي ذمصها المالية أو 
من  27الميمجة في الماية  01/ف03مكرر  209الماية  حيث قضت، 57ليولةاصمويلها المالي من خزينة 

صصكفل ميزانية اليولة علق بالصأمينات، الصي نات بأنه "المص 07-95المعيل والمصمم للأمر  04 -06القانون 
 . 58بمااريف صسيير لجنة الإشراف على الصأمينات"

بصمويل  بواسطصهاخااة بها صقوم  صمويل لا صملك أ  مااير السلطات السالفة الذكرهذا ما يؤكي أن 
خاضعة  بطبيعة الحال ، وهذا ما يجعلهاالمركزيةصمنحها لها اليولة الصي  المااير الماليةغير صلك  جهزصهاأ

الصي اعصرف  الضبط سلطات كبيرة على عكسعلى نسبة اسصقلاليصها بيرجة  مر الذ  يؤثرالأ ،وصابعة لليولة
ثناء ممارسصها أكثر حرية واسصقلالية أحيث نجيها  ،لها المشرع بافة مباشرة واريحة بالاسصقلال المالي

                         .59الظبطية ائفهالوظ
الصي  حيويمن ال حي لاإالصي يعي انعيامها ما هو  المالية لاسصقلاليةا هميةأ خرى أوهذا ما يؤكي مرة 

عصماي السلطات المخصاة بضبط ا  مرأن أباعصبار ، 60من الاسصقلالية الوظيفية الممنوحة لهذه السلطات قلصص
الصابعة  جهزةهياكل والأجل صمويل الأبافة كبيرة على المااير المالية لليولة من  المجال الاقصااي  والمالي



 (848، 829(               ) ص ص : 2022الأول ) العددالمجلد السادس (ISSN: 2588-1620) مجلة الفكر القانوني والسياسي 

 " والمالي الاقتصادي المجال بضبط المختصة سلطاتلل الممنوحة الاستقلالية حدود "

 

842 
 

 يةالاسصقلالهمية اليور الذ  صلعبه أ  ، وهذا ما يظهرباورة كلياخاضعة وصابعة للسلطة الصنفيذية  صجعلها، لها
 .61في إضفاء طابع الاسصقلالية والقضاء على الصبعية في جانبها الوظيفي ةالمالي

 رقابة السلطة التنفيذية.تحت  الضابطة سلطاتالبعض لالتسيير المالي والإداري  بقاءإالمطلب الثالث: 
المالية الممنوحة لبعض للسلطات المخصاة بضبط المجال  اايرالم يارة المركزية فيالإ صيخل

الاقصااي  والمالي من خلال مراقبة ميزانيصها والماايقة عليها، وكذا إخضاع الأعمال والصارفات الصي 
إعياي صقارير سنوية  الاايرة في اورةللرقابة الإيارية السنوية  مسصقلةصاير من بعض سلطات الضبط ال

، صعي من الأمور الصي من للضبط الخاضعةشاطات والأعمال ياخل مخصلف القطاعات صحيي كيفية سير الن
 المالي الخاص بها.و  الإيار   الصسييربقيامها اسصقلالية هذه السلطات أثناء  صحي من نسبةنها أن أش

 مالية.اللرقابة ل بط المستقلةالفرع الأول: إخضاع الميزانية الخاصة ببعض سلطات الض
في جعل هذه الأخيرة  مسصقلةالذ  صلعبه الميزانية المخااة لسلطات الضبط ال مهملليور ال نظرا

صمارس المهام المخااة لها بكل حياي وموضوعية يون أن صكون خاضعة للصوجهات والضغوطات الصي قي 
 ، كان لابي من الاعصراف لها بنوع من الاسصقلالية في صقيير وصحييي الميزانية الصي صصناسبعليها صفرض

الخااة بها بما  واري الماليةهذه الم بإيارة مكانية قيامهاإ صاحصهاإ وصصلاءم مع المهام المخولة لها، فضلا عن
 .62خارجة عن إرايصها الخااة وامرأيون خضوعها لأ   لائماصراه هي م

مسالة اقصراح الميزانية المقيرة لبعض سلطات  نأواقع الممارسة الفعلية باعصبار وهذا ما لا نجيه في 
جل يراسصها قبل إعطائها الموافقة على الماايقة النهائية عليها من أيمر عبر الحكومة من  مسصقلةالضبط ال

باعصباره هو    الصي اقصيى بها المشرع الجزائر  مجسي في مخصلف الصشريعات المقارنة جراءإقبل البرلمان، وهو 
 ، فحصى لو كان أال اقصراحسلطات الضبط المسصقلةالخااة ببعض  ميزانية على المبيأالاخر يطبق هذا 

بالقطاع  الوزير المخصص يطلع عليهأن  لا بي هذا الاقصراحن إسلطة الضبط نفسها، ف يعوي الىالميزانية  هذه
 .  63نهائيا باعصباره يملك الحق والقيرة على صعييل هذا الاقصراح قبل أن يصم الماايقة عليه ،الخاضع للضبط

هذا الاجراء المصمثل في الاطلاع على مقيار الميزانية والماايقة عليها من قبل الوزير المكلف 
الاقصاايية  المواري المالية الخااة بالسلطات المخصاة بضبط المجالاتيجعل  ،بالقطاع الخاضع للضبط

لى غاية اعصمايها إمن طرف هذه السلطات  رقابة السلطة الصنفيذية منذ بياية اقصراحها لا صفلت من والمالية
 بإايار الموافقة النهائية عليها، السلطة الصنفيذيةإلا عنيما صقوم  ن صكون سارية المفعولأذ لا يمكن إ، النهائي

اعصماي هذه  قضيةفي  لهايخلق نوع من الصبعية المالية  هذا الشرط الذ  صم فرضه من قبل السلطة الصنفيذية
في  السلطات المخصاة بضبط المجال الاقصااي  والمالي اسصقلالية مرأ يضع ذا ماالميزانية من عيمه، وه

 .محل شك كبيرجانبها المالي 
ميزانية الخااة ببعض سلطات الضبط اللطة الصنفيذية على صفرضها الس هذا النوع من الرقابة الصي

صعصبر رقابة سابقة صخلق نوع من الوااية من طرف اليولة صفرض من خلالها بسط سلطانها ونفوذها  المسصقلة
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السلطة الصنفيذية من خلال  نفوذصعزيز  ىيؤي  إل ذا مالسلطات، وه منوحة لهذهعلى الميزانية المالية الم
 على حساب سلطات الضبط كلف بالقطاع الخاضع للضبطالم الوزير مناب الوزير المكلف بالمالية أو

 المواري المالية الخااة بكل من من كل علىالمشرع  طبقها النوع من الرقابة المالية، وهذا مهامهاو  المسصقلة
 قطاع سلطة ضبط وكذاالمناجم،  بضبط قطاع الوكالات المخصاة ،لجنة ضبط الكهرباء والغاز

 64.المحروقات
 للرقابة الإدارية. الضبط المستقلةالفرع الثاني: إخضاع أعمال بعض سلطات 

عيي السلطات المخصاة بضبط المجال الاقصااي  والمالي وص سصحياثيى الصزايي المصسارع لاألقي 
كيفية إيارة  إعياي صقارير سنوية صوضح من خلالهاب بإلزامهاالمشرع  لى قيامإ، الالاحيات الممنوحة لها

، باعصبار أن نظام الصقارير الصي صعيها الصي صشرف عليهاالأمور وصسيير النشاطات ياخل مخصلف القطاعات 
هذه السلطات صقوم بصوضيح جميع الجوانب المصعلقة بأيائها لوظائفها بطريقة صجعل السلطات العمومية والرأ  

صحقيقا ، وهذا 65الخاضعة للضبط الاقصاايية والمالية مخصلف القطاعات لما يحيث ياخلعلم العام على 
ضمن النشيج  الجييية السلطات المكانة الصي صحصلها هذهالمشروعية على  ضفاءإالوقت  ذاتوفي للشفافية 

 .66 المؤسساصي لليولة
بإعياي صقارير سنوية صرسلها إلى  لكصرونيةسلطة ضبط البريي والاصاالات الإ صم الزام جل ذلكأومن 

صحييي القواعي العامة  المصضمن 04 -18من القانون  14/ف 13، حيث ألزمصها الماية الجهات المعنية بها
حيث  ،بإعياي صقرير سنو  يخص النشاطات والأعمال الصي صقوم بها، المصعلقة بالبريي والاصاالات الالكصرونية

بالقيام بضمان ضبط أسواق البريي والاصاالات الالكصرونية لحساب نه " صكلف سلطة الضبط أنات على 
إعياي ونشر صقرير سنو  يصضمن قراراصها وآراءها  -وفي هذا الإطار صصولي المهام الآصية :  ،اليولة

 ،ويرسل إلى البرلمان بغرفصيه ،مع احصرام واجب الصحفظ حماية لخاواية وسرية الأعمال ،وصواياصها
 67."...والوزارة المكلفة بالبريي والاصاالات الالكصرونية ،ىوالوزارة الأول

بإعياي صقرير  خرى حيث صقوم هي الأ لجنة صنظيم عمليات البوراة ومراقبصها مر ينطبق علىنفس الأ
سنو  صقيمه إلي الحكومة صوضح فيها كيفيها إشرافها مراقبصها لنشاط سوق القيم المنقولة،  وذلك عملا بنص 

من المرسوم  30المصعلق ببوراة القيم المنقولة المعيلة للماية  04 -03من القانون  05/ ف14الماية 
يم لجنة صنظيم عملية البوراة ومراقبصها صقريرا ، والصي جاء فيها "... وبهذه الافة، صق10 -93الصشريعي 

 68سنويا عن نشاط سوق القيم المنقولة، إلى الحكومة."
ضمن  قعي لمخصاة بضبط المجالات الاقصاايية والماليةهذه الصقارير الصي صعيها سلطات الضبط ا

صمارس من قبل هذه على مخصلف الأنشطة الصي  سلطة الصنفيذيةال من قبل فرضة الصي صيالرقاب الصيابير
 علىأ  ىفي اعصمايه على أسلوب إعياي الصقارير السنوية هو الواول إل  السلطات، بالرغم من أن حجة المشرع

إظهار كيفية إيارة وصسير الأمور  من خلالالعملية الضبطية، وذلك ب في كل ما يصعلقيرجة من الوضوح 
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شراف هذه إالاقصاايية والمالية الصي صقع صحت والنشاطات على مسصو  مخصلف المجالات والقطاعات 
مصيخلة في العملية أمام جميع الأطراف ال غامض وغير جلي مشهيال ن يكون أ ذلك بهيف، و السلطات

 69 الاقصااييين. عوانالألى إواولا الرأ  العام و مرورا ب ،امةالعة السلط من الضبطية بياية
عياي الصقارير على بعض سلطات إ هذه الحجة الصي اعصميها المشرع الجزائر  لفرض نظام لكن 

لنفسها  سلطة الصنفيذيةأوجه الرقابة الصي صحصفظ بها ال هذا النظام وجه من يمنع من اعصبار الضبط المسصقلة لا
ذه الاسصقلالية الممنوحة له ةنسب من ةكبير  نقص وبيرجةيما  ذا، وهذلكلمر الأ سصيعىاكلما  ليهاإ أوصلج

من  اسصحيثتصي ال مهامساعيها في ممارسة الصضئيلة لا  اسصقلالية ويجعل منها ،في شقها الوظيفي السلطات
 .  حياي وحريةبكل  جلهاأ

 خاتمة:
على ضوء ما سبق يصبين لنا جليا أن خااية الاسصقلالية العضوية والوظيفية الممنوحة للسلطات المخصاة 

النشاطات الاقصاايية والمالية، ما هي إلا اسصقلالية ذات طابع شكلي ومحيوي نصيجة الصيخل والصأثير بضبط 
الذ  صفرضه السلطة الصنفيذية على هذه الاسصقلالية، الأمر الذ  يبقي الصكريس القانوني لضمانات الاسصقلالية 

ول الغربية والمؤسسات اليولية العالمية على الممنوحة لهذه السلطات واجهة صزينية موجهة نحو إثارة انصباه الي
غرار انيوق النقي اليولي والبنك العالمي بوجوي هيئات ياخلية مسصقلة صعمل على صطوير القطاعات 

 الاقصاايية والمالية وفصحها على المنافسة الحرة والاسصثمار الأجنبي.
المخصاة بضبط المجال ن أراي المشرع العمل حقا على صكريس اسصقلالية سلطات إوعليه، ف
من الناحية العضوية والوظيفية بالشكل الحقيقي والفعلي، أن يقوم بمراجعة عية نقاط  الاقصااي  والمالي

 :صحكم الاسصقلالية الممنوحة لهذه السلطات، على غرار
اا مع السلطات الثلاثة في اليولة وخاو  مسصقلةالعمل على إيضاح العلاقة الصي صربط سلطات الضبط ال -

 السلطة الصنفيذية.
من خلال العمل على صوحيي  مسصقلةإعاية النظر في الناوص القانونية الصي صحكم كل سلطات الضبط ال -

                                       النص القانوني لصفاي  ما يعرف بفوضى الناوص القانونية.
على  بضبط القطاعات الاقصاايية والمالية لمخصاةصوزيع سلطات الصعين الأعضاء المشكلين لسلطات ا -

 السلطات الثلاثة في اليولة وعيم حار سلطة الصعين في يي في السلطة الصنفيذية.
حي الأعضاء المنصمين لسلطات الضبط أصحييي أسباب قانونية واضحة ويقيقة أثناء القيام بإنهاء مهام  -

بعاي سلطة العزل على الصوجهات السياسية  ياخل اليولة. الاقصااي  وا 
 
 
 



 (848، 829(               ) ص ص : 2022الأول ) العددالمجلد السادس (ISSN: 2588-1620) مجلة الفكر القانوني والسياسي 

 " والمالي الاقتصادي المجال بضبط المختصة سلطاتلل الممنوحة الاستقلالية حدود "

 

845 
 

 الهوامش :
1- ZOUAIMIA Rachid, Les instruments juridique de la régulation économique en Algérie, Edition 
Belkeise, Alger, 2012,  p 38.   

المصعلق بالنقي والقرض، المنشور في الجريية الرسمية   ،2003أوت  26المؤرخ في  11-03من الأمر  13الماية  -2
، 2010أوت سنة  26المؤرخ في  04-10. المعيل والمصمم بموجب الأمر 2003أوت  27، الااير في 52الجزائرية، العيي 

 10-17. المعيل والمصمم بموجب القانون 2010أوت  27، الااير في 50المنشور في الجريية الرسمية الجزائرية، العيي 
  . 2017أكصوبر  12، الااير في 57، المنشور في الجريية الرسمية الجزائرية، العيي 2017أكصوبر  11المؤرخ في 

  .نفسهالمرجع ، 59و 18المواي  -3
المنشور في الجريية الرسمية   ،المصعلق بالنقي والقرض ،1990فريل أ 14المؤرخ في  10 -90من القانون رقم  32الماية  -4

  ..  )ملغي(1990أفريل  18، الااير في 16الجزائرية، العيي 
5 - MENOUER Mustapha, Droit de la concurrence, Edition Berti, Alger, 2013,  p 147.    

المنشور  ،المصعلق بالمنافسة 03 -03المعيل والمصمم للأمر  ،2008يونيو  25المؤرخ في  12 -08من الأمر  11الماية  -6
 15المؤرخ في  05 -10المعيل والمصمم القانون  ،2008جويلية  02، الااير في 36في الجريية الرسمية الجزائرية، العيي 

 . 2010أوت  18، الااير في 46المنشور في الجريية الرسمية الجزائرية، العيي  ،2010أوت 
المصضمن صحييي القواعي العامة المصعلقة بالبريي والاصاالات  ،2018ما   10المؤرخ في  04 -18من القانون  25 الماية -7

 .2018ما   13الااير في  ،27العيي  ،الجريية الرسمية الجزائرية ،الالكصرونية
يلة الهيئة الوطنية للوقاية من المحيي لصشك ،2006نوفمبر  22المؤرخ في  413 -06من المرسوم الرئاسي رقم  19الماية  -8

، المعيل والمصمم 2006نوفمبر 22الاايرة في  ،74العيي  ،الجريية الرسمية الجزائرية،وصنظيمها وكيفية سيرها  الفساي ومكافحصه
، 08، المنشور في الجريية الرسمية الجزائرية، العيي 2012فيفر   07المؤرخ في  ،64-12بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 .2012فيفر   15اير في الا
المنشور في  ، المصعلق بصنظيم نشاط المحروقات،2019ييسمبر سنة  11المؤرخ في  13 -19من القانون  28الماية  -9

 .2019ييسمبر  22، الااير في 79الجزائرية، العيي  الرسمية الجريية
المنشور  ،المصعلق الكهرباء وصوزيع الغاز بواسطة القنوات ،2002فيفر   05المؤرخ في  01 -02من القانون  117الماية  -10

 ،10 -14، المعيل والمصمم بموجب القانون رقم 2002فيفر   06، الااير في 08في الجريية الرسمية الجزائرية، العيي 
، 78، العيي ، المنشور في الجريية الرسمية الجزائرية2015، المصضمن قانون المالية لسنة 2014ييسمبر  30المؤرخ في 
 .2014ييسمبر  31الااير في 

المنشور  ،المصعلق ببوراة القيم المنقولة ،1993ما   23المؤرخ في  10 -93من المرسوم الصشريعي  22و 21الماية  -11
 17المؤرخ في  ،04 -03المعيل والمصمم بالقانون  ، 1993أوت  23، الااير في 34في الجريية الرسمية الجزائرية، العيي 

 .2003فيفر   19، الااير في 11المنشور في الجريية الرسمية الجزائرية، العيي  ،2003فيفر  
 29و 22و 21المصضمن صطبيق المواي  ،1994جوان  13المؤرخ في  175 -94من المرسوم الصنفيذ  رقم  02الماية  -12

، 41المنشور في الجريية الرسمية الجزائرية، العيي  ،منقولةالمصعلق ببوراة القيم ال 10 -93الصشريعي رقم   من المرسوم
 .1994جوان  26الااير في 

المصعلق  ،10 -93المرسوم الصشريعي ، المعيل والمصمم 2003فيفر   17المؤرخ في  04 -03 من القانون رقم 13الماية  -13
                                                           المرجع السابق.  ،ببوراة القيم المنقولة



 (848، 829(               ) ص ص : 2022الأول ) العددالمجلد السادس (ISSN: 2588-1620) مجلة الفكر القانوني والسياسي 

 " والمالي الاقتصادي المجال بضبط المختصة سلطاتلل الممنوحة الاستقلالية حدود "

 

846 
 

، المرجع المصعلق الكهرباء وصوزيع الغاز بواسطة القنوات ،2002فيفر   05المؤرخ في  01 -02من القانون  134الماية  -14
  السابق.

، مليلةعين ، يار الهيى للطباعة والنشر والصوزيع، قانون الضبط الاقصااي ، لعقابي سميحة ،بشير الشريف شمس اليين – 15
  .52، ص 2021

المصضمن صحييي القواعي العامة المصعلقة بالبريي  ،2000أوت  05المؤرخ في  03 -2000من القانون  15الماية انظر  -16
           ، المرجع السابق. واللاسلكية والمواالات السلكية

، المصعلق الكهرباء وصوزيع الغاز بواسطة القنوات ،2002فيفر   05المؤرخ في  01 -02من القانون  117انظر الماية  -17
          المرجع السابق.

المنشور في الجريية  ،المصضمن قانون المناجم ،2001يوليو  03المؤرخ في  10 -01من القانون  48انظر الماية  -18
     .    . )ملغي(2001جويلية  04، الااير في 35الرسمية الجزائرية، العيي 

المنشور  ، المصعلق بصنظيم نشاط المحروقات،2019ييسمبر سنة  11المؤرخ في  13 -19من القانون  28الماية  انظر   -19
 .2019ييسمبر  22، الااير في 79في الجريية الرسمية الجزائرية، العيي 

مصعلق ال 07 -95المعيل والمصمم للأمر  ،2006فيفر   20المؤرخ في  04 -06من القانون  27انظر الماية  -20
  .2006مارس  12، الااير في 15المنشور في الجريية الرسمية الجزائرية، العيي  ،بالصأمينات

، السلطات الإيارية المسصقلة والوظيفة الاسصشارية، أطروحة لنيل شهاية اليكصورة في القانون، صخاص القانون جبر  محمي -21
                .145، ص 2014ئر، ، الجزا1العام ، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر

، اسصقلالية سلطات الضبط المسصقلة في القانون الجزائر ، مذكرة لنيل شهاية الماجسصير القانون،  فرع القانون ييب نذيرة -22
  .51، ص 2012العام، صخاص صحولات اليولة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولوي معمر ، صيز  وزو، 

، المصعلق الكهرباء وصوزيع الغاز بواسطة القنوات ،2002فيفر   05المؤرخ في  01 -02من القانون  117الماية انظر  -23
             المرجع السابق.

كلية الحقوق والعلوم  ،للأعمالاليكصورة للعلوم، قانون العام أطروحة  ،السلطات الإيارية المسصقلة ، حيايموساو  نبيل -24
 . 39، ص 2019السياسية، جامعة عبي الرحمان ميرة، بجاية، 

المحيي لصشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من  ،2006نوفمبر  22المؤرخ في  413 -06من المرسوم الرئاسي رقم  05الماية  -25
 المرجع السابق. ،وصنظيمها وكيفية سيرها  الفساي ومكافحصه

26- KHELLOUFI Rachid, « Les institutions de régulation en droit Algérien », Revue Idara, 
Volume 14, N° 02, 2004, P 98. 

 .45، ص المرجع السابق ،موساو  نبيل -27
كلية الحقوق  اليكصورة للعلوم، قانون عام،أطروحة  ،السلطات الإيارية المسصقلة في ظل اليولة الضابطة ،خرشي الهام -28

  .169، ص 2015، محمي لمين يباغين، 2والعلوم السياسية، جامعة سطيف
، المنشور في الجريية المصضمن صعيين محافظ بنك الجزائر المركز   ،1990افريل  15المرسوم الرئاسي المؤرخ في  -29

                                    .      1990جويلية  11، الااير في 28الرسمية الجزائرية، العيي 
، المنشور في الجريية المصضمن إنهاء مهام محافظ بنك الجزائر المركز   ،1992جويلية  21المرسوم الرئاسي المؤرخ في  -30

                       .      1992جويلية  26الااير في  ، 57الرسمية الجزائرية، العيي 
.78، ص المرجع السابق ،خرشي الهام  - 31  



 (848، 829(               ) ص ص : 2022الأول ) العددالمجلد السادس (ISSN: 2588-1620) مجلة الفكر القانوني والسياسي 

 " والمالي الاقتصادي المجال بضبط المختصة سلطاتلل الممنوحة الاستقلالية حدود "

 

847 
 

.79، ص المرجع السابق ،موساو  نبيل  -32  
  ، المرجع السابق.المصعلق بالمنافسة 2003جوان  19المؤرخ في  03 -03من الأمر  29انظر الماية  -33
المصضمن صحييي القواعي العامة المصعلقة بالبريي  ،2018ما   10المؤرخ في  04 -18من القانون  23انظر الماية   -34

 .المرجع السابق ،والاصاالات الالكصرونية
المرجع  المحروقات، ، المصعلق بصنظيم نشاط2019ييسمبر سنة  11المؤرخ في  13 -19من القانون  32انظر الماية  -35

  .السابق
.55، ص المرجع السابق ،ييب نذيرة  -36  
.80، ص المرجع السابق ،موساو  نبيل - 37  

38 - ZOUAÏMIA Rachid, «Les garanties du procès équitable devant les autorités administratives 
,  volume 07, N° 01, Faculté Académique de la Recherche Juridique Revue », indépendantes

de Droit et des Sciences Politiques, Université Abderrahmane Mira, Bejaïa, 2013, P 09. 
39 - SIMON Julie, Arrêts du Conseil d’état du 27 octobre 2006 relatif à l’application de l’article 

-http://julie:  Disponible sur ,6 de la CEDH aux décisions de sanctions prononcées par l’AMF
.5659176.html-blog.com/article-simon.over 

  .79، ص المرجع السابق ،موساو  نبيل -40
  41 .141، ص المرجع السابق ،جبر  محمي -
  ، المرجع السابق.المصعلق بالمنافسة 2003جوان  19المؤرخ في  03 -03من الأمر  31و 30انظر المواي  -42
المصعلق بالمنافسة،  03-03، المعيل والمصمم للأمر 2008جوان  25المؤرخ في  12 -08القانون  من 16و 15المواي  -43

          . المرجع السابق
، الذ  يحيي صنظيم مجلس المنافسة وسيره 2011جويلية  10المؤرخ في  241 -11المرسوم الصنفيذ  رقم  15الماية  -44

المعيل والمصمم بموجب المرسوم الصنفيذ   ،2011جويلية  13، الااير في 13عيي المنشور في الجريية الرسمية الجزائرية، ال
مارس  11، الااير في 13، المنشور في الجريية الرسمية الجزائرية، العيي 2015مارس  08المؤرخ في  79 -15رقم 

2015.   
المنشور في الجريية  قانون المناجم،، المصضمن 2014فيفر  سنة   24المؤرخ في  05 - 14من القانون  38الماية  -45

 .2014مارس  30، الااير في  18الرسمية الجزائرية، العيي 
الآليات القانونية لضبط النشاط الاقصااي  في الجزائر، أطروحة مقيمة لنيل شهاية اليكصوراه العلوم في  ،مناور ياوي -46

  .178 ، ص2016، جامعة محمي خيض، بسكرة، الحقوق، صخاص قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية
47 - ZOUAIMIA Rachid, Droit de la régulation économique, Edition Berti, Alger, 2006,  p 80.    

، 2009ييسمبر  01 ،02العيي ، 19المجلي  ،مجلة ايارة، السلطات الايارية المسصقلة واشكالية الاسصقلالية ،حير  سمير – 48
 .25ص 
، ، المصعلق بصنظيم نشاط المحروقات2019ييسمبر سنة  11المؤرخ في  13 -19من القانون من القانون  26الماية  -49

  المرجع السابق.
، المصعلق بالصأمينات 07 -95المعيل والمصمم للأمر  ،2006فيفر   20المؤرخ في  04 -06من القانون  26الماية  -50

  المرجع السابق.

http://julie-simon.over-blog.com/article-5659176.html
http://julie-simon.over-blog.com/article-5659176.html


 (848، 829(               ) ص ص : 2022الأول ) العددالمجلد السادس (ISSN: 2588-1620) مجلة الفكر القانوني والسياسي 

 " والمالي الاقتصادي المجال بضبط المختصة سلطاتلل الممنوحة الاستقلالية حدود "

 

848 
 

المحيي لصشكيلة الهيئة الوطنية  ،2006نوفمبر  22المؤرخ في  413 -06من المرسوم الرئاسي رقم  05و 02الماية  - 51
                                      المرجع السابق. ،وصنظيمها وكيفية سيرها للوقاية من الفساي ومكافحصه

 .90، المرجع السابق، صييب نذيرة -52
 .177، ص السابقالمرجع ، مناور ياوي -53
الجزائر ، فكار للنشر والصوزيعبيت الأ، سلطة ضبط نشاط البوراة في القانون الجزائر  ، شليحي كريمة ،حساين سامية – 54

 .68، ص 2019
  .50، ص 2015، السلطات الإيارية المسصقلة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، رنا سمير اللحام -55

56-ZOUAÏMIA Rachid, Les instruments juridique de la régulation économique en Algérie, Op, 
Cit, P 49.      

 57- .179، ص المرجع السابق، مناور ياوي 
، المصعلق بالصأمينات 07 -95المعيل والمصمم للأمر  ،2006فيفر   20المؤرخ في  04 -06من القانون  27الماية  -58

  المرجع السابق.
، "يور لجنة الإشراف على الصأمينات في ضبط سوق الصامين"، الملصقي الوطني حول سلطات الضبط الكاهنة إرزيل -59

 28و 27كلية الحقوق والعلوم الاقصاايية، جامعة عبي الرحمان ميرة، بجاية، أيام  الاقصااي  والمالي، المسصقلة في المجال
 . 113، ص 2007ما  
.91، المرجع السابق، ص ييب نذيرة  -60  

 ، " ميى اسصقلالية اللجنة المارفية وظيفيا"، الملصقي الوطني حول سلطات الضبط المسصقلة في المجاليموش حكيمة -61
  .86، ص 2007ما   28و 27رة، بجاية، أيام كلية الحقوق والعلوم الاقصاايية، جامعة عبي الرحمان مي الاقصااي  والمالي،

 .68، ص المرجع السابق ،شليحي كريمة ،حساين سامية - 62
  63 .172 ، صالمرجع السابق ،خرشي الهام -
، الميزانية العامة لليولة في الجزائر، أطروحة لنيل شهاية اليكصورة في العلوم، صخاص قانون، كلية الحقوق، زيوش رحمة -64

                                            .216، ص 2011صيز  وزو،   جامعة مولوي معمر ،
  .182، ص المرجع السابق، مناور ياوي -65

66- ZOUAÏMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes face aux exigences de la 
gouvernance Edition Belkeise, Alger, 2013,  p 253.  

المصضمن صحييي القواعي العامة المصعلقة بالبريي والاصاالات  ،2018ما   10المؤرخ في  04 -18من القانون  13لماية ا -67
 .المرجع السابق  ،الالكصرونية

المصعلق  ،10 -93، المعيل والمصمم للمرسوم الصشريعي 2003فيفر   17المؤرخ في  04 -03من القانون  14الماية  -68
 المرجع السابق.  ،ببوراة القيم المنقولة

. 72، ص المرجع السابق ،شليحي كريمة ،حساين سامية - 69                                                   


